أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في جهتين من الجهات الثلاث التي طرحها الماتن، فيما يتعلق بمادتي الأمر والنهي:

 الأولى: هل أن الأمر يتحد مع الإرادة النفسية أو يختلف عنها.

 والثانية:هل يشترط العلو أو الاستعلاء أو أحدهما ليدلل الأمر على الإلزام، بمعنى هل أن العلو أو الاستعلاء أخذ في مفهوم الأمر، فمفهوم الأمر يدل على الطلب إذا كان صادراً من عال أو مستعل، أما إذا لم يصدر من عال أو من مستعل فلا يدلل الأمر على الطلب، أي على الإلزام إذا صح التعبير، وقد بحثنا جهتين.

 وبقي في الكلام الجهة الثالثة، وهي: 
هل أن دلالة الأمر على الإلزام تستفاد من وضع الواضع، أو أنها مستفادة من العقل، أو من الإطلاق؟ ثلاث نظريات، وكل نظرية من النظريات الثلاث ذهب إليها فريق.

 الماتن (يحفظه الله) يقول: إن الأمر أخذ في مفهومه الإلزام، أي أن الإلزام أشرب في مفهوم الأمر، فإذا قال القائل: أمرتك بكذا فمعناه أنه يطلب منك الإتيان به على نحو الحث والجزم، ما الدليل على هذا؟ يقول الإطلاق، الإطلاق دليل، بمعنى أننا عندما نسمع أمرتك آمرك بالشيء الكذائي، يتبادر إلى أذهاننا أن الأمر صدر من الآمر للمأمور به نحو المادة المطلوبة أو الماهية المطلوبة على نحو الحث والجزم، إذا أولاً الإطلاق.

 وثانياً إذا كان الأمر لا يستفاد منه الإلزام صح لنا سلب الأمر عن هذا الأمر غير الدال على الإلزام، أي الذي لم يشرب فيه الإلزام، فإذا قلت هكذا: آمرك بأداء الصلاة الكذائية، وعلمت أنت أن أمري لا يدلل على الإلزام، تقول: هذا ليس بأمر بمعنى أنه ليس بدال على الإلزام،  وههنا طُرح على هذا الاستدلال، نحن أوردنا دليلاً واحداً، الدليل الأول التبادر المستفاد من الإطلاق، والثاني صحة السلب.

 صحة السلب والتبادر أشكل عليهما بإشكال، العلماء في الأصول إذا ترون مسفوراتهم، ستجدون تقسيماً لهم يقولون فيه: إن الأمر على قسمين: القسم الأول ما دل على الوجوب، والقسم الثاني ما دل على الندب والاستحباب، التقسيم يكشف عن أن المقسم للقسمين، بمعنى أن حقيقة الأمر للطلبين الإلزامي وغير الإلزامي، فكيف ساغ لك أيها الماتن أن تقول: بأن الأمر إذا أطلق يستفاد منه ويتبادر منه الإلزام ويصح سلب الأمر عن الأمر غير الإلزامي، مع أن التقسيم أيضاً دليل على أن الأمر للإلزامي ولغيره؟ 
أجاب الماتن بجواب على هذا الإشكال خلاصته: ما أكثر ما نستخدم العنايات والكنايات في كلامنا، فاستعمالنا الكنائي المجازي بالعناية ليس بعزيز بل هو كثير، فالتقسيم لدى الأصوليين في كتبهم ليس من ناحية استعمال الأمر في الأمر الإلزامي وغيره، بل من ناحية أن الأمر استعمل مجازاً في غير الإلزامي، وإلا فهو حقيقة في الإلزام، وعندنا شاهد من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الواردة عنه (صلى الله عليه وآله الطاهرين) يستفاد من هذه الشواهد في الكتاب والسنة أن الأمر إذا أطلق يفيد الإلزام، انظر إلى قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)،هذا معناه التهديد والوعيد من قبل الرب تبارك وتعالى، يكشف عن أن الأمر للإلزام، ولو كان لا يدل على الإلزام لما توعد لتارك امتثاله بالعذاب الأليم الشديد، فإذا يستفاد أن الأمر في الإطلاق الٌقرآني يدلل على الإلزام.

الآية الثانية: قوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) لو كان أمره تعالى يدلل على الطلب التحبيبي لكان إبليس يقف أمام الله ويقول له: تريدني أن أشتغل بالمستحاب؟ كيف؟ إن شئت فعلت ما أمرتني به وإن شئت تركت ما أمرتني به، ولكن إبليس لم يقل لله تبارك وتعالى، بل لم يحتج بأن الأمر يستعمل لغير الإلزام، مع أنه عالم إبليس، فهذا دليل على أن الأمر للإلزام.

 الآية الثالثة قوله تعالى: (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) صلة الرحم واجبة، بعض الناس لا يصل رحمه بل يقطع رحمه، الله تبارك وتعالى يقول أنا أمرت بصلة الرحم وهؤلاء يعصون أمري، ولا يمتثلونه، فهذا يفيد أن عصيان الأمر لا يتحقق إلا إذا كان يدلل على الإلزام، ولو كان لا يدلل على الإلزام لما صدر العصيان، هذا القرآن.

 وأما السنة: أحاديث منها قوله (صلى الله عليه وآله) "لولا أن أشق أمتي لأمرتهم بالسواك" يعني الأمر دال على الإلزام والوجوب وأنا أخاف أن أصدر أمراً لئلا يلزم من أمري المشقة، هذا دليل.

 الدليل الثاني: عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله الطاهرين) عندها أمة أسمها بريرة كانت متزوجة لعبد، وأعتقت هذه البريرة من قبل عائشة، أعتقتها في سبيل الله ، الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فهي بالخيار يجوز لها أن تبقى في عصمة زوجها العبد ويجوز لها أن تدعه وتتركه، فهذه بريرة كان زوجها غير حر، وعندها منه أيضاً أولاد، لكنها بعد أن أعتقت من عائشة تركت زوجها فتألم زوجها لفراقها، فجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقال له: يا رسول الله زوجتي بريرة تركتني، فجاءت، النبي يبدو أنه استدعاها، أو كان في جمع من النساء، فقال لها النبي لو راجعتيه، ـ لو للتحضيض ـ يعني أحضك وأحثك على الرجوع، فإنه أبو ولدك، فهذا ماذا يستفاد منه؟ التفت بريرة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقالت بريرة له: أتأمرني يا رسول الله؟ قال لها النبي: لا، إنما أنا شافع، (لو) هذه لا أريد أن أستخدمها في الأمر، بل أريد من (لو) الحض على نحو التحفيز، أنا شافع لزوجك، ولذلك قال، بعد أن سمعت أن النبي مجرد شفاعة،يريد أن يستحسن هذا الأمر، رجوعها إلى زوجها، وإلا هو ليس بواجب عليها، لأنها أصبحت حرة، اختيارها بيدها، التفتت إلى النبي وقالت له يارسول الله لا حاجة لي فيه، لا أريده، الإنسان يطلب الأفضل، يبدو أنها كان عندها طموح لدرجة عالية، تريد الأحسن، فقالت: لا حاجة لي فيه، إذاً ماذا يستفاد من الأمر ههنا؟ يستفاد كما فهمنا من آيات الذكر الحكيم ومن السنة النبوية أن الأمر يدلل على الإلزام، وأن الإلزام أشرب في معنى الأمر بحيث فهمت هذه بريرة بسليقتها النقية أن أمره (صلى الله عليه وآله) يدلل على الإلزام لو أمر، ويجب عليها الرجوع، فلما أوضح لها ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لا، لا يأمر وإنما هو شفيع أو شافع، قالت: لا حاجة لي فيه، هذه الأدلة.
وأما الإشكالات على الأدلة فهي كثيرة، من أهمها:

الإشكال الأول: غاية ما يستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة في السنة النبوية أن الأمر استعمل في الإلزام، والاستعمال أعم من الحقيقة، نحن نريد أن نقول: إن الأمر يستفاد منه الإلزام، وهو حقيقة بالتبادر الحاقي، يعني من حاق اللفظ، ولكن بان لنا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا نستطيع أن نقول إن آي القرآن الكريم والروايات يدلل بها على الإلزام أو يستفاد منها الإلزام، هذا واحد.

بالخصوص أن هذه الروايات الواردة عن النبي فيها قرائن، مثل كلمة (لولا أن أشق)،  الأمر يدل على الإلزام لقرينة وهي وجود المشقة، فلو تجرد من القرينة، لما كان يستفاد منها الإلزام، لعله يدلل على الأعم من الإلزام والاستحباب، وكذلك في قضية بريرة، لأنها ماذا قالت؟ أتأمرني يا رسول الله، توجد قرائن، يعني هل هذا الأمر الصادر على نحون الحتم والجزم ويجب عليّ الرجوع كما يجب علي إقامة الصلاة؟ توجد قرائن هنا حالية يستفاد منها الإلزام، وأما الخطاب لو خلي وحده وحده وحده، لم يقترن به حال ولا كلمة أشق، لما دلل على الإلزام.

 الماتن يقول: هذا الإشكال أنا متوجه له، أعلم أن الاستعمال أعم من الحقيقة، لكن أن نحمل الآيات القرآنية والروايات الواردة عنه (صلى الله عليه وآله) دائماً على وجود القرينة، وأن الشارع له قرائن ههنا حالية أو مقالية، يقول: هذا بعيد مستبعد، كلما جئنا بأمر في الكتاب أو السنة قلتم: هذا يستند إلى قرينة، هذا بعيد.

 فإذا نفينا  القرائن لبعدها واستظهرنا أن آي القرآن الكريم والروايات يستفاد منها الإلزام، أصبح ما ادعيناه من دلالة مادة الأمر على الإلزام بالتبادر والإطلاق وصحة السلب مقبولاً.

 وإذا لم يكن ما طرحناه يشكل أدلة، فعلى الأقل يشكل مؤيدات، ولما نجمع بين مؤيد ومؤيد يقرب المعنى، بحيث يوصل المدعى إلى درجة من الظهور.

ثم يقول وللكلام تتمة، تعم مادة الأمر، هذه التتمة سوف نأتي بدليل عقلي في أن الصيغة وليس المادة التي نحن نبحث فيها، بل صيغة (افعل) أقم الصلاة آتي الزكاة، الصيغة يستفاد منها الإلزام بالإطلاق، فحتى إذا لم يتم الإطلاق في مقامنا فما يأتي من تمامية الإطلاق، التقرير الموجود بالصيغة سوف يعم المادة، يعم محل بحثنا.

 ثم يقول الماتن: والظاهر مما طرحناه أن النواهي، النهي يشارك الأمر، يعني أيضاً مادة النهي، نهيتك، تدلل على الإلزام بالترك، بالإطلاق والتبادر وصحة السلب.
الفصل الثاني

فيما يتعلق بمادة الطلب

ثم يورد فصلاً يوضح فيه شارحاً معنى الطلب في اللغة حتى إذا ورد الطلب شرعاً حملناه على معناه اللغوي، ألم نقل مادة الأمر تدل على الطلب؟ ما معنى الطلب؟ يقول: الطلب هو السعي نحو الشيء للظفر به والحصول عليه والوصول له، هذا الطلب.

 ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل ما ورد في الكتاب والسنة:

 أما في الكتاب فقوله تعالى (يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثاً) (يطلبه حثيثاً) يعني يسعى نحوه، وقوله عز من قائل: (ضعف الطالب والمطلوب) ما معناه؟ الطالب يسعى للظفر بالمطلوب، هذا معناه، هذا الذي يستفاد منه في القرآن، وهنا الضعف ليس يعني أن الطالب لا يصل إلى المطلوب، بل بيان حقيقة الطالب أنه ضعيف، مثل قوله تعالى (وخلق الإنسان ضعيفاً) ليس لأجل أنه لايصل إلى مطلوبه فهو ضعيف!.

 إذا في الكتاب يستفاد أن الطلب هو السعي نحو الشيء المطلوب للوصول إليه والظفر به.

 وأما في السنة فمنها ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) "طلب العلم فريضة" وما ورد أيضاً في باب التيمم من وجوب طلب الماء لمن لم يجده، غلوة سهم أو سهمين، في الأرض السهلة والحزنة.

 وكذلك ما ورد في الشعر العربي الفصيح للشعراء الكبار والذين منهم الشريف الرضي، الشريف الرضي وإن كان لايحتج بشعره، باعتبار أنه متأخر ولكن في الجملة لا بأس باعتباره من كبار الأدباء، على الأقل نجعله مؤيداً، ماذا يقول الشريف الرضي (يرحمه الله) يمدح نفسه بعلو الهمة وبأنه شخص لا يشق له غبار، وهو من الذين إذا راموا شيئاً حصلوا عليه، بل أن قدراته وأن سعيه لا تتحمله الوسائل التي يمتلكها، لعظم الهمة التي لديه والإرادة القوية التي عنده، فهو رجل ساع على طول في تحصيل مطلوبه للظفر به، هكذا يقول، ماذا يقول في شعره؟

لو على قدر ما يحاول قلبي 

طلبي لم يقر في الغمد عضبي

لو كان هذا طلبي على قدر ما أطمح إليه، لكنت قد انتشقت سيفي من غمدي ولم أرجعه إلى غمده، فأصبح مسلولاً في قتل أعداء الله وتحكيم شرع الله، ولكن يقول هناك ظروف شكلت لي موانعاً وحواجزاً ، شكلت لي عقبات منعتني من الوصول إلى ما يحاول قلبي، قلبه ماذا؟ يريد أن يظفر بالأماني الكبيرة، على كل، نحن شاهدنا هو قلبه يحاول الطلب، والطلب هذا على ماذا يدل؟ على السعي، طيب، عرفنا الطلب، أنه السعي نحو الشيء للظفر به في اللغة، نريد أن نتعرف على معناه الاصطلاحي، في الأصول ما هو معناه؟ أو في الاستعمال الشرعي، يقول ما استعمل لغة هو المراد شرعاً وأصولياً، ولا يختلف الحال لدى الشارع عن معناه اللغوي، السعي نحو الشيء للظفر به، انتهينا من هذا البحث، هذا البحث لغوي شرحناه.
الآن عند الأصوليين بحث، هذا البحث اسمه اتحاد الطلب والإرادة   وافتراق الطلب عن الإرادة، وللعلماء فيه أقوال: 

ذهب بعضهم كالآخوند إلى أن الطلب يتحد مع الإرادة مفهوماً ومصداقاً، فالطلب النفسي يتحد مع الإرادة النفسية، والطلب الخارجي يتحد مع الإرادة الخارجية، في الخارج يعني، السعي نحو الشيء للإتيان به.

 وبعضهم قال بوجود فرق بين الطلب والإرادة، وأنهما لا يتحدان، لأن الطلب له وجود خارجي، وجود في الخارج، كما رأينا عندما أقول أطلب منك كذا، أو أنا أسعى للشيء للظفر به، تختلف عن الإرادة التي لها وجود في النفس معنوي، فإذاً الرأي الثاني هو القول بافتراق الطلب عن الإرادة.

ـ الماتن أولاً يقول: أنا أؤيد القول بالاختلاف، وإن كان بعضهم استظهر من تعبيرات بعض اللغويين الاتحاد بين الطلب والإرادة، أولاً: من أين استظهر هذا  البعض؟ يقول في لسان العرب لابن منظور، عرف الطلب لغة بالتعريف التالي، قال هكذا: وطلب إلي طلباً، رغب، عندما عرف الطلب بالرغبة، الرغبة أين مكمنها؟ وجود نفساني، فالذي يظهر أن الطلب يتحد مع الوجود النفسي المعبر عنه بالإرادة، غاية الأمر ههنا عبر ابن منظور عن الإرادة بالرغبة، ولا يختلف التعبير عن الإرادة بالرغبة عن التعبير عن الرغبة بالإرادة، هما من سنخ واحد، يعني وجود نفساني، والخلاصة: أن الوجود النفساني يتغاير مع الحث الإنشائي الذي هو الطلب عند الماتن، ولكن عند بعض اللغويين كابن منظور يتحد معه، وهذا يؤيد القائلين بالاتحاد، يعني أن التفسير اللغوي للطلب يؤيد مذهب من قال باتحاد الطلب مع الإرادة.

 الماتن يقول: كلا، هذا التفسير المورد في لسان العرب لا يستفاد منه الاتحاد، لماذا؟ يقول دقق النظر فيما أفاده ابن منظور، ابن منظور لايريد أن يفسر الطلب بالرغبة النفسانية، كلا، لايريد هذا، ماذا يريد أن يفسر الطلب؟ يريد أن يفسر الطلب بمعنى وهو إبداء الرغبة الخارجية، يعني إظهار ما يدل على رغبة الشخص الطالب في المطلوب، لأن الطالب عندما يقول أطلب منك كذا، أي أرغب منك، أدلل على رغبتي، أظهر رغبتي في صعق الوجود الخارجي، فيكون معنى كلام ابن منظور نفس كلام الماتن، أي أن الطلب معناه الحث والحض الخارجي نحو المطلوب، ولكن ابن منظور عبر عنه بالرغبة، المراد بها ما يدلل عليها في وجودها الإنشائي والخارجي، فيتحد كلام ابن منظور في التأويل مع كلام الماتن في التصريح، ولا يصبح فرق بين الكلامين.

 وأيضاً يقول الماتن: في اللغة إذاً الطلب هو السعي نحو المطلوب للظفر به ويختلف الطلب عن الإرادة لأن الإرادة وجود نفساني و الطلب أمر خارجي، وهو السعي نحو الشيء للحصول عليه، الماتن أيضاً يقول شيئاً وهو: أن الطلب عرفاً يصدق على الحث المذكور، عندما أقول لك: أطلب منك الشيء الكذائي أو هلا أتيت بالشيء الكذائي! فمعناه أحضك على الإتيان به وتحصيله.

والدليل عند الماتن على أن الطلب هو السعي نحو الشيء للظفر به ولا يتحد مع الإرادة بل يختلف عنها لأن الطلب هو الوجود الخارجي والإرادة هي وجود نفساني، الدليل على ذلك: الأوامر الامتحانية، الأمر الامتحاني ماذا؟ لا توجد إرادة عند الممتحن لتحقيق المطلوب، ولكن يوجد امتحان واختبار أن هذا الممتحن المطلوب منه هل يفوز ويحصل على درجة النجاح أم أنه لا يطيع ولا يحصل على درجة النجاح؟

 كما في أمره تعالى لإبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه، هل يريد الله ذبح اسماعيل؟ طيب لو ذبح اسماعيل ما راح يأتي محمد (صلى الله عليه وآله)، فلا يمكن، الله لا يريد ذلك، ولكن الله يريد أن يمتحن الخليل، الخليل يريد أن يمتحن خليله، أنه هل عنده ذوبان في إرادة الله تبارك وتعالى التشريعية؟ وأنه يقدم ما يريده الله على هواه أم لا؟ فرأى الخليل انصهر في عبوديته لله، فيريد ما يريده الله، ولذلك (فلما أسلما وتله للجبين) قام ووضع السكين يريد أن يذبحه، السكين أصلاً ما تتحرك على رقبته، السكين ما أخذت تعمل في رقبة إسماعيل (عليه السلام)، فهذا دليل على أن الخليل مطيع.

 والشاهد عندنا أن الأمر الامتحاني ليس فيه إرادة، ومع ذلك يصدق عليه طلب، فيه طلب، فإذا الطلب يختلف عن الإرادة ولا يتحد بها أو يندمج معها، بل هما أمران مختلفان.

 إن قلت: إن الأمر الامتحاني ليس بطلب بل هو طلب صوري، قال لك الماتن: كلا، بل هو طلب حقيقي من الله، الله يطلب من إبراهيم، والطلب الصوري أن يصير؟ في الموارد التقية، أما الطلب الامتحاني فطلب حقيقي، غاية الأمر أن الله يوجد الموانع لئلا يتحقق المطلوب، (وفديناه بذبح عظيم) كما قال الباري الكريم.

 والخلاصة: الماتن يقول لا ينبغي أن نتأمل في عدم القول بالاتحاد بين الطلب والإرادة، لا في المفهوم، ترى مفهوم الطلب يتغاير مع مفهوم الإرادة، الإرادة ماهي؟ هي الشوق المؤكد نحو المراد المستتبع لتحريك العضل، وأما الطلب: قلنا: هو السعي نحو الشيء للظفر به، فهما في المفهوم يختلفان، وفي المصداق أيضاً يختلفان، ولذلك يقول: لا مفهوماً ولا خارجاً، نعم قد يتلازمان، ولكن التلازم بينهما لا يدلل على الاتحاد والعينية بينهما.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
